
 بسم االله الرحمن الرحیم 
 القرارات الوزاریة  الخاصة  بقانون الإستثمار

قرار رئیس جمهوریة مصر  ١
  ٢٠٠٤ لسنة ٢٣١رقم  العربیة

                                             بتنظیم وزارة الاستثمار

 
عرض القرار " 

  "كاملا
ر صوریة مجمه رئیس ر راق ٢

   ٢٠٠٥ لسنة ٣٠ رقم عربیةال
بشأن تحدید قواعد وإجراءات 
منح حوافز وتیسيرات إضافیة 

 لبعض الشركات

                                                                       
ر عرض القرا" 

 "كاملا 

قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  ٣
 ٢٠٠٢ لسنة ١٠٣٤

بشأن ضوابط تمتع  نشاط 
التنمیة السیاحیة المتكاملة 

 بضمانات وحوافز الإستثمار

عرض "    
 "القرار كاملا 

 ٦٤قرار رئیس الوزراء رقم  ٤
 بتشكیل لجنة الفصل ١٩٩٦لسنة 

  شكاوى المستثمرینفى

عرض القرار " 
 "كاملا 

قرار رئیس الجمهوریة رقم     ٥
 بإنشاء مجمع ٢٠٠٢ لسنة ٧٩

 خدمات الاستثمار

عرض القرار " 
 "كاملا 

 ٢٨٤قرار رئیس الجمهوریة رقم  ٦
 بإنشاء الهیئة ١٩٩٧لسنة 

ق العامة للاستثمار والمناط
 الحرة

عرض القرار " 
 "كاملا 

 ٦٩٥ رقم الوزراء رئیس رارق ٧
 ٢٠٠١ لسنة

 ومجموعة وزاریة لجنة بتشكیل
 المشروعات لتنظیم عمل

  B . O . T بنظام والمحلیة القومیة
                                    B . O .O . T ونظام

 

 القرار عرض" 
 "كاملا 

  ٦٣٦قرار رئیس الوزراء رقم  ٨
  بنظام العمل ٢٠٠٢لسنة 

 بمجمع خدمات الإستثمار

عرض القرار " 
 "كاملا 

 ١١٢قرار رئیس الوزراء رقم  ٩
 بإعتبار المنطقة  ٢٠٠٥لسنة 

الواقعة بمركز القنطرة غرب 
منطقة صناعیة                          

عرض القرار " 
 "كاملا 

قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  ١٠
 بإعتبار ١٩٩٩ لسنة ٣٧٥٧

عرض القرار " 
 "كاملا 



 المنطقة الواقعة شرق بورسعید
منطقة صناعیة                                                      

 ١١٤٤قرار رئیس الوزراء رقم  ١١
  بشأن تمتع بعض ٢٠٠٢لسنة 

الأنشطة بضمانات وحوافز 
الإستثمار                                                                           

عرض القرار " 
 "كاملا 

 
 



 

 القرارات الوزاریة 

 قرار رئیس جمهوریة مصر العربیة-١
 بتنظیم وزارة الاستثمار ٢٠٠٤ لسنة ٢٣١رقم 

  رئيس الجمهورية 
  بعد الاطلاع على الدستور؛ 

  وعلى قانون التجارة؛ 
 والرقابة على وعلى قانون الإشراف  : ١٩٧٨ لسنة   ٤٧وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم          

  ؛١٩٨١ لسنة ١٠التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقـانون رقـم                

  ؛١٩٨١ لسنة ١٥٩
  ؛ ١٩٨٣ لسنة ٩٧وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 

  ؛١٩٩١ لسنة ٢٠٣ قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم وعلى
  ؛١٩٩٢ لسنة ٩٥وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

   في شأن التأجير التمويلي؛ ١٩٩٥ لسنة ٩٥وعلى القانون رقم 
  ؛١٩٩٧ لسنة ٨وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

  ؛٢٠٠١ لسنة ١٤٨انون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم وعلى ق
   بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛١٩٩٧ لسنة ٢٨٤وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
   بتنظيم وزارة قطاع الأعمال العام؛ ١٩٩٧ لسنة ٣١٥وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
   في شأن الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى؛ ٢٠٠١لسنة  ٢٧٧وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
   بتشكيل الوزارة؛ ٢٠٠٤ لسنة ٢٠١وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

  وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
  :قرر

  )المادة الأولى(
  : تعمل وزارة الاستثمار على تنمية وتشجيع الاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال

تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيـادة فـرص          -١
الاستثمار المحلي والأجنبي، المباشر وغير المباشر من خلال الهيئات والجهات التابعة لها بالتعاون مع الـوزارات                

  .والجهات الأخرى ذات الصلة
ركات قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ برنامج الخصخصة والتحول إلى القطاع الخـاص            توسيع قاعدة ملكية ش    -٢

  .وتطوير أداء الشركات في إطار السياسة العامة للدولة



  . المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعى الاستثمارى والادخارى وترسيخ ثقافة الاستثمار -٣
  . الدخول والخروج للمستثمرين من وإلى السوق التطبيق العملى الفعال لمبدأ حرية -٤
  . تعميق سوق رأس المال وتنويع أدواته وآلياته بما يساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية -٥
 تفعيل أنشطة قطاع التمويل العقارى والتأمين والتأجير التمويلي من خلال إعادة تنظيم المؤسسات القائمة على هذه                 -٦

وسائل العمل وتنمية الوعى بهذه المجالات وتهيئة المناخ المناسب بمـا يكفـل زيـادة حركـة                 الأنشطة، وتحديث   
  .الاستثمار من خلالها

 توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجـالات النـشاط الاقتـصادى المختلفـة،       -٧
لاقتصادية والتنموية في مصر باستخدام طرق      وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات ا        

  .التمويل غير المصرفية وتطبيق أساليب التمويل المشترك للمشروعات بين القطاع العام والقطاع الخاص
 دعم وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لتعظيم قدرته التنافسية لجذب مزيد من الاستثمارات المحليـة                 -٨

 أن تواكب السياسات الاقتصادية والتشريعات الحاكمة لنشاط الاستثمار والخدمات الماليـة            والخارجية، والعمل على  
  .غير المصرفية، المبادئ والمعايير الدولية في إطار السياسات العامة للدولة

  . مساندة عمليات التطوير والابتكار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية -٩
  .الية الدولية في سبيل تحقيق أهداف الوزارة تدعيم العلاقات مع المنظمات الم -١٠

  )المادة الثانية(
  :تختص وزارة الاستثمار بما يلي

 رسم السياسة العامة للوزارة في إطار الأهداف المقررة لها ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهـداف وذلـك                   -١
  .ئجهابالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتا

 تنفيذ كافة الاختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقـم                -٢
  :  ولائحته التنفيذية وبصفة خاصة١٩٩١ لسنة ٢٠٣

  . اتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على حقوق الدولة في شركات قطاع الأعمال العام •
ل الجمعيات العامة للشركات القابضة والتابعـة ومجـالس إدارتهـا ونظـام         وضع الضوابط الخاصة بتشكيل وعم     •

  .وتشكيل اللجان المختصة واعتماد قراراتها
  . تصحيح الهياكل التمويلية لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بالاعتماد على قدراتها الذاتية •
 وبرامج إعادة هيكلـة الـشركات التابعـة          الإشراف على تنفيذ برنامج نقل الملكية للقطاع الخاص وأسلوب البيع،          •

  .وهيكلة العمالة، واقتراح أوجه استخدام عوائد البيع
 الإشراف على الاستفادة من المنح المقدمة للمساعدة في تنفيذ برنامج نقل الملكية للقطاع الخاص، وبـرامج إعـادة      •

  .لأعمال العامهيكلة الشركات التابعة، وبرامج التنمية البشرية لقيادات شركات قطاع ا
 اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة بما يكفل تحقيق الأهداف المنوطة بالوزارة وإبـداء الـرأى          -٣

  .في اتفاقيات الاستثمار



 الإشراف على إعداد وطرح المشروعات التي تحقق خطة الدولة والترويج لها محلياً وخارجياً، ولها فـي سـبيل                   -٤
  .المؤسسات المتخصصةذلك الاستعانة ب

 تطوير سوق رأس المال بما يكفل قدرته على توفير الأدوات المالية الحديثة وتقويـة المؤسـسات الماليـة غيـر                     -٥
المصرفية لتتمكن من أداء وظيفتها في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل، وتفعيـل نـشاط التمويـل العقـارى                  

  .ل على تقيل مخاطر الاستثمار وتحقيق استقرار السوقوالتأجير التمويلي وتطوير سوق السندات، والعم
 متابعة تنفيذ أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتبسيط الإجراءات الخاصة به وتوحيد الجهات التي يتعامـل      -٦

  .معها المستثمر
ات قطـاع    تحديث وتنشيط سوق التأمين من خلال تطوير التشريعات والقواعد الحاكمة للسوق وإعادة هيكلة شرك              -٧

  .التأمين العام حتى يمكنها المنافسة مع الشركات العالمية محلياً وخارجياً في القيام بالخدمات التأمينية
 استكمال وتطوير البناء المؤسسي والسياسات الخاصة بنشاط التمويل العقارى حتـى يـؤدى دوره فـي تنـشيط                   -٨

  .اعات المرتبطة بخطة الدولة للتنميةالاستثمارات الخاصة بقطاع الإسكان والتشييد والبناء والصن
 القيام بإعداد الدراسات اللازمة لإجراء التصنيف الائتمانى السيادى للدولة والتعاون في هذا الشأن مع المؤسـسات             -٩

  .الدولية المعنية
 تطبيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية في تقديم خدمات الاستثمار للمستثمرين من خـلال قاعـدة معلومـات                 -١٠

كاملة والإفصاح عن سياسات الوزراء في التعامل مع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية               مت
  .غير المصرفية والجهات الرقابية وشركات قطاع الأعمال العام

  . تصميم برنامج تنفيذى لتنمية الوعى الاستثمارى محلياً وخارجياً بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية -١١
يل دور مركز المديرين في تدريب وتثقيف مديرى الشركات التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات للـشركات                تفع -١٢

العامة والخاصة على ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، وتنمية مهارات العاملين              
  .عليهافي قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية والجهات الرقابية التي تشرف 

  )المادة الثالثة(
  :يكون وزير الاستثمار هو الوزير المختص في تطبيق القوانين التالية

  .١٩٨١ لسنة ١٠قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم  -
 ١٥٩رقم  قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون              -

  .١٩٨١لسنة 
 وذلك مع عدم الإخلال بقرارات رئيس       ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم          -

  .الجمهورية التي حددت وزراء مختصين ببعض شركات قطاع الأعمال العام
  :كما يكون الوزير المختص بالاقتصاد في خصوص تطبيق القوانين التالية

  .١٩٩٢ لسنة ٩٥رأس المال الصادر بالقانون رقم قانون سوق  -
  . في شأن التأجير التمويلي١٩٩٥ لسنة ٩٥القانون رقم  -
  .٢٠٠١ لسنة ١٤٨قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم  -



  )المادة الرابعة(
  :يتبع وزير الاستثمار الهيئات الآتية ويكون الوزير المختص بالنسبة لها

  .ثمار والمناطق الحرة الهيئة العامة للاست -١
  . الهيئة العامة لسوق المال -٢
  . المجلس الأعلى للتأمين وأمانته الفنية والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات التأمين -٣
  . الهيئة العامة للتمويل العقارى -٤

  )المادة الخامسة(
بعة لها المنصوص عليها في قـرار رئـيس         تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين بوزارة قطاع الأعمال والجهات التا         

  . بذات أوضاعهم الوظيفية إلى وزارة الاستثمار١٩٩٧ لسنة ٣١٥الجمهورية رقم 
  )المادة السادسة(

يصدر وزير الاستثمار قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاستثمار، على أن يراعى فيه إعـادة تنظـيم الـوزارة                  
 وتحديد الاختصاصات لهذه التقسيمات، وذلك بعد أخذ رأى الجهـاز المركـزى للتنظـيم               تقسيماتها الرئيسية والفرعية  

  .١٩٧٨ لسنة ٤٧من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ) ٨(والإدارى وذلك وفقاً للمادة رقم 
  )المادة السابعة(

  .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
  )المادة الثامنة(

  .شر هذا القرار في الجريدة الرسميةين
  هـ١٤٢٥ جمادى الآخرة سنة ١١صدر برئاسة الجمهورية في 

  )م٢٠٠٤ يوليه سنة ٢٨الموافق (
  حسنى مبارك



 

 عربیةالر صوریة مجمه رئیس ر راق -٢
 ٢٠٠٥ لسنة ٣٠ رقم

 بشأن تحدید قواعد وإجراءات منح
 حوافز وتیسيرات إضافیة لبعض الشركات

 

  ية رئيس الجمهور

 :ور ستلاع على الدطبعد الا

 
  :١٩٦٣ة نلس ٦م اقعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون ر

 :ات صض فى الاختصاويى شأن التف ف١٩٦١ ةلسل ١٤٢ وعلى القانون رقم

 : بشأن الموازنة العامة للدولة  ١٩٧٣لسنة  ٥٣م قانون رقلى العو

 دودةحولية المئسمركات ذات اللشالأسهم واية بصركات التوشساهمة وموعلى قانون شركاث ال

  :١٩٨١ لسنة ١٥٩م قادر بالقانون رصال

 :كاته راع العام وشطات القئى شأن هي ف١٩٨٣ لسنة ٩٧وعلى القانون رقم 

  :١٩٩١ لسنة  203انون رقم ق العام الصادر باللاعماع الأطلى قانون شركات قوع

  :١٩٩٧ة ن لس٨م ق بالقانون رادرصمار الثستلاانون ضمانات وحوافز اق وعلى,

 : الوزرا، سلج موافقة موعلى 

  قرر 

 )ولى المادة الأ ( 

(  المـادة  فىلمشار إليهم ا مارية للشركات والمستثمرينثتسمانات وتيسيرات اضز وفر حوايرق تء الوزراسلجلم
ات ءد والإجـرا  عاقو لل اقف و  ١٩٩٧ة  لسن ٨قم  ر نبالقانومار الصادر   ثانون ضمانات وحوافز الاست   ق ن م  )٦٢
 .واد التالية مى الفة نالمبي

  )يةانث الةالماد ( 

ولية أو استثمارات لدى الأسواق اف مود دائتعد الشركة ذات شهرة عالمية وفتا لأحكام هذا القرار إذا كان لها وج
ة التى تنفرد بها تداول أو منتجاتها المتميزمبرقم أعمالها ال  الصفةه عند تحديد هذدفى أكثر من دولة ء ويسترش

 فى الأسواق العالمية ،



 شار إليهامال) ٦٢( يجب لمنحها حوافز إضافية طبقا للحكم الوارد فى المادة , 

 :افر الشروط التالية تو

 
 . جمهورية ممر العربية  فى  تكون متمتعة بحوافز استثمارية وفقآ لأحد القوانين المعمول بهان أ-ا 

 التى تتخصص فيها   ربية أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات أن تكون جمهورية مصر الع- ٢

وفتا للـضوابط التـى      الحول من الخارجالأجنبييل مشروعاتها على مواردها من النقد و تعتمد فى تمن أ-٣
 .مرخص لها بذلك ال  ريق أحد البنوك المصريطيحددها مجلس إدارة البنك المركزى عن 

  ةء وكفـا ت مهـارا ترقيـة  هد بعتتأن  . المجاورة الأسواق من منتجاتها لتغطية  أن تهدف إلى تصدير جزء-٤
  .فهان طرو بعملين الذينربص المنالعاملب

 )ة ثالث الماده ال (

 للـشركات  وورة أطتالم ء تقرير حوافز إضافية للشركات العاملة فى أحد مجالات التقنية الحديثة الوزرالمجلس 
 :يةالدولية إذا توافرت الشروط التالصة فى تنمية التجارة صتخمال

  .ةر العرببص مةفى جمهورب  تثمارية وفقا لأحد القوانين المعمول بهاس متمتعة بحوافز اتكون  ن أ -ا 

فقا للضوابط التـى    و الخارج أن تعتمد فى تمويل مشروعاتها على مواردها من النقد الأجنبى المحول من              - ٢
 . لها بذلك المرخص صريةمريق أحد البنوك الطى عن يحددها مجلس إدارة البنك المركز

 بالمنتج المـصرى  ء والارتقا رفها ،طذين يعملون ل أن تتعهد بترقية مهارات وكفاءة العاملين المصريين ا- ٣
 .بمستوى الخدمات المقدمة فى مصر   ،ءية أو الارتقامفق مع المواصفات القياسية العالتوتطويره بما ي

تطـورة  منقل التكنولوجيـا ال   ديثة المتطورةحلات التقنية الاط الشركات العاملة فى أحد مج أن يتضمن نشا- ٤
 .إلى مصر والعمل على دعم الصناعات المغذية لنشاطها 

 . أن يكون من بين أهدافها تصدير جزء من منتجاتها - ٥

  )المادة الرابعة  ( 

حها للشركات المشار إليها فى المادتين الـسابقتين  ،  تعتبر من الحوافز الإضافية التى يجوز لمجلس الوزراء من       
 :مايلى 

 ضى اللازمة لمباشرة الشركات المشار إليها لنشاطها بالمجانايص الأرص تخ -ا 

 .  أو بمقابل رمزى

 
 

 



 .قيمة تكلفة مد الخطوط  والشبكات الرئيسية إلى حدود موقع مشروع الشركة  ا يا أو جزئي تحمل الدولة كل-٢

   منافذ جمركية خاصة لصادراتها أو وارداتهاءسماح بإنشا ال- 3

 .لة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين و تحمل الد -٤

 ة خاصة فيما يتعلق بالطاقة المستخدمة فى مشروع الشركرا منح الشركات أسعا- ٥

 .وكذلك فى مجال الاتصالات 

 كات المشار إليها وبما لا يتعارض رحوافز الأخرى للشلر بعض ايزراء تقروويجوز لجلس ال

 .مع أحكام القانون 

  )ةسم الخاةالماد ( 

شاط الـذى  نر إذا كان الصفى م  تثمار والإقامةسعهم ملى الاجي تيسيرات لتشلمجلس الوزراء منح المستثمرين 
ئية أو المنـاطق   داخل أحد المناطق الناعا واق مارثالاستجال  مفى ية طير النمغطة الرائدة شه من الأننيمارسو

طن  فيها أو كان من الأنشطة ذات  العمالـة الكثيفـة أو إذا           التوأو   تثمارسة تشجيع الا  رروضالتى ترى الدولة    
 .دير ص التلىا كان يهدف أساسا

  )ةلماده السادسا ( 

 الاسـتثمار الـصادر    وحـوافز لمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز والضمانات الواردة فى قانون ضمانات 
إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمـال     على الاستثمار فى مجال تحديث ١٩٩٧لسنة  ٨بالقانون رقم 

 :العام إذا توافرت إحدى الحالتين التاليتين 

  الشركات للعمل بنظام الاستثمار الداخلى على إثر بيع أصولهاه إذا تم تحويل هذ- ١

 نتج أو زيادةمترتب على ذلك تحسين الأو أسهم رأسمالها للقطاع الخاص بشرط أن ي

 .طوط الإنتاج خالطاقة الإنتاجية عن طريق إضافة أصول رأسمالية أو تحديث ما هو قائم من 

 من رأسمالها )  %٣٠(  إذا تمت زيادة رأس مال الشركة بنسبة لا تقل عن - ٢

 نتجمحسين اليث ما هو قائم من خطوط الإنتاج بهدف تدوذلك لإضافة أصول رأسمالية أو تح

 .ة الإنتاجية قاأو زيادة الط

 ومحـافظ  رووزير الاسـتثما   موافقة وزير الماليةىرط الحصول عل يشت ول للبنوكؤ تىركات التشوبالنسبة لل
در اضـمانات وحـوافز الاسـتثمار الـص     نونقاوافز والضمانات الواردة فى حالبنك المركزى على تمتعها بال

 .على مجلس الوزراء  العرض قبل ١٩٩٧لسنة  ٨بالقانون رقم 

  

  )ةلسابع االماده( 
 



 
 

 ـ الن مقدمةلبات المالط ةق الحرة دراسطانمار والمتث للاسالعامة  ئةتتولى الهي آو الـشركات التـى    مرينتثسم
من قانون ضمانات وحـوافز  ) ٦٢(  المادة فى نصوص عليهامحوافز والتيسيرات اللترغب فى الحصول على ا

عداد مذكرة بالرأى للعرض على وزبـر الاسـتثمار الـذى    وإ ١٩٩٧لسنة  ٨ لقانون رقم الاستثمار الصادر با
رار المناسب وبعد استطلاع رأى الوزارات والجهات ذات الصلة قلاتخاذ ال العرض على مجلس الوزراء يتولى

. 

 
 )ة نامثالمادة ال( 

 
  .هاريخ نشررار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتقينشر هذا ال

 

  هـ١٤٢٥ الحجة سنة ذى فى الجمهوريةاسة ئدر برص

 
 

 

  )٢٠٠٥يناير سنة  ١٥ الموافق ( 

 

 
 

 

                                                                    حسنى مبارك 
 



 

 قرار رئیس مجلس الوزراء-٣
 ٢٠٠٢ لسنة ١٠٣٤رقم 

 احیة المتكاملةبشأن ضوابط تمتع  نشاط التنمیة السی
 بضمانات وحوافز الإستثمار

   )١٣/٦/٢٠٠٢ فى ٢٤الجريدة الرسمية العدد ( 

  رئيس مجلس الوزراء 

  بعد الإطلاع على الدستور 

  قــــــــــرر

  )  المادة الأولى ( 

  وفقـا    ١٩٩٧ لـسنة    ٨يكون تمتع نشاط التنمية السياحية المتكاملة بضمانات وحوافز الإستثمار الواردة بالقانون  رقم              
  :للضوابط التالية 

يسها  محددا من البداية بمزاولة نشاط التنمية السياحية المتكاملة وليس إقامة             أن يكون غرض الشركة المطلوب تاس      -١
  ٠ إلخ ٠٠٠٠فندق أو قرية سياحية 

الموافقـة  المبدئيـة      يرفق بالعقد الإبتدائى والنظام الأساسى       ١٩٩٧ لسنة   ٨ القانون رقم    كاميس وفقا لأح  س عند التأ  -٢
  بغرض التنمية الـسياحية  ٢ ألف م٥٠٠للهيئة العامة للتنمية السياحية على تخصيص مساحة  من الأراضى لاتقل عن             

  بشأن القواعد والشروط المنظمة  لإدارة وإستغلال         ٢٩٠٨المتكاملة وبشرط الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم         
لهيئة العامة للتنمية السياحية   أو موافقة مبدئية للمحافظة التـى  سـيتم فيهـا                 والتصرف فى الأرااضى المخصصة  ل     

  ٠ممارسة النشاط 

   أن تتخذ الشركة التى ستزاول نشاط التنمية السياحية المتكاملة  شكل  شركة مساهمة مصرية -٢

 مليـون جنيـه     ٥٠عـن   ) المصدر  (  مليون جنيه مصرى والمدفوع        ١٠٠ ألا يقل رأس المال المرخص به عن         -٤
مصرى من مشروع الشركة والممثلة فى قيمة الأرض المخصصة للشركة   تكاليف إنشاء مرافق البنية الأٍاسية لتلـك                   

  ٠الأراضى ، تكلفة المشروع الرائد



 مراعاة ألآ تقوم الشركة بتقسيم وبيع مساحات الأراضى المخصصة لها بعد تزويدها بمرافق البنيـة الأساسـية  إلا         -٥
  ٠قامة المشروع الرائد بعد إ

 على كل من نشاط البنية الأٍاسـية  والمـشروع           ١٩٩٧ لسنة   ٨ أن تسرى ضمانات وحوافز وإعفاءان القانون رقم         -٦
السياحى الرائد الذى تقوم به شركة التنمية السياحية المتكاملة وكذا الأنشطة الأخرى التـى تـدخل ضـمن المجـالات               

  ة التنفيذية للقانون المشار إليه الواردة بالمادة الأولى من اللائح

اة والتى تزاول أنشطة ضمن  المجالات الـواردة بأحكـام قـانون             الشركات التى تقام على الأرض المعف      أن تتمتع    -٧
  ٠فاءات والضمانات المقررة بهذا القانون ع بالمزايا والإ١٩٩٧ لسنة ٨ضمانات وحوافز الإستثمار  رقم 

  ) المادةالثانية ( 

  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه

   هــــ١٤٢٣ ربيع الأول سنة ٢٦صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 

  ) م ٢٠٠٢ يونية  سنة ٧الموافق ( 

 



 
 ١٩٩٦ لسنة ٦٤قرار رئیس الوزراء رقم -رابعا 

 بتشكیل لجنة الفصل فى شكاوى المستثمرین
 

 رئيس مجلس الوزراء 
  الاطلاع على الدستور ؛ بعد

  فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ؛ ١٩٧٣ لسنة ١وعلى القانون رقم 
  بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛١٩٧٣ لسنة ٢وعلى القانون رقم 

  ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 
  فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ ١٩٧٩ لسنة ٥٩م وعلى القانون رق

  فى شأن الأراضى الصحراوية ؛١٩٨١ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 
  فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛١٩٩١ لسنة ٧وعلى القانون رقم 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
 

 قرر 
 المادة الأولى

 : ئاسة وزير العدل ، وعضوية كل من تشكل لجنة بر
 . وزير المالية 

 . وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة 
 . اثنين من رجال الاعمال يختارهما رئيس مجلس الوزراء لمدة عام 

تختص بالفصل فى شكاوى المستثمرين التى تنشأ عن وجود خلافات بين الوزارات والمصالح والهيئات              
مة ووحدات الإدارة المحلية حول تحديد الجهة المختصة بالبت فى طلبات شراء            العامة والمؤسسات العا  

وتملك الأراضى المملوكة للدولة أو الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المـشروعات وإدارتهـا              
 . وغير ذلك من المنازعات التى تثور بمناسبة طلب إنشاء مشروع استلام أو إدارته 

 
 المادة الثانیة 

لجنة أمانة فنية تشكل كقرار من وزير شئون مجلس الوزراء التابعة ، تتلقى شكاوى المستثمرون               يكون ل 
 . وتتولى قيدها ساعة ورودها وتسليم إيصال لمقدم الشكوى برقم القيد 

 



كما تتولى الأمانة الفنية بحث موضوع الشكوى ، ولها فى سبيل ذلك طلب ما تحتاجه مـن بيانـات أو                    
ات من الجهات الحكومية والإدارية المختصة وتقوم بإعداد مذكرة بالرأى القـانونى            معلومات أو مستند  

 . لعرضها على اللجنة 
 

 المادة الثالثة 
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور جميع أعضائها ، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتكون               

 . مداولاتها سرية 
 

 .  اجتماعاتها وإجراءات عملها وتضع اللجنة القواعد المنظمة لعقد
 

 المادة الرابعة 
تكون قرارات اللجنة ملزمة لجميع الجهات الحكومية والإدارية ، ونافذة فور اعتماد مجلس الوزراء لها               

 . 
 

 المادة الخامسة 
 . ينشر هذا الأمر فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

 ) .  م ١٩٩٦ يناير سنة ١٧الموافق (  هـ ١٤١٦ شعبان سنة ٢٦صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 
 

 رئيس مجلس الوزراء 
  كمال الجنزورى/ دكتور 

 

  



 

  ٢٠٠٢ لسنة ٧٩قرار رئیس الجمهوریة رقم     -خامسا 
 بإنشاء مجمع خدمات الاستثمار

  المادة الأولى 

  

لتراخيص اللازمة لإنـشاء وإدارة  يكون نظام تقديم كافة خدمات الاستثمار مثل الموافقات والتصاريح وا      
ينشأ بالهيئـة   " مجمع خدمات الاستثمار  " وتشغيل المشروعات الاستثمارية من خلال نافذة وحيدة تسمى         

  . العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويكون له فروع بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة 

 الوزارات والجهات المنوط بهـا ذلـك طبقـاً    ويتم تقديم هذه الخدمات فى مكان واحد تشترك فيه سائر         
  .للقوانين والقرارات المنظمة لاختصاصاتها وتحت إشراف الهيئة دون غيرها 

  المادة الثانية 

  

يلحق ممثلو ومندوبو الوزارات والجهات المعنية بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئـة العامـة للاسـتثمار        
 العمرانية الجديـدة ، ويخـضع الممثلـون والمنـدوبون     والمناطق الحرة وفروعها بالمحافظات والمدن   

للإشراف الإدارى للهيئة المذكورة ، ويفوض مندوبو هذه الجهات فى مباشرة الاختصاصات اللازمـة              
لتقديم خدمات الاستثمار دون الرجوع لسلطة أعلى ، ويستثنى من ذلك الخدمات التى يتطلـب أداؤهـا                 

أو تجارب حقلية ، وتلك التى يكون أداؤها مرتبطا مكانيا بموقع           اختبارات أو تحاليل أو فحوص معملية       
اداء الخدمة ، فيكون أداء هذه الخدمات فى ذات المكان من خلال مكاتب اتصال تنشأ لهـذا الغـرض                   

  . بمجمع خدمات الاستثمار 

  المادة الثالثة 

  

  .يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بنظام العمل بمجمع خدمات الاستثمار 



  ادة الرابعة الم

  

  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره 

   "٢٠٠٢ أبريل سنة ١٥الموافق "  هـ ١٤٢٣ صفر سنة ٢صدر برئاسة الجمهورية فى 

  حسنى مبارك

 



 

 ١٩٩٧ لسنة ٢٨٤قرار رئیس الجمهوریة رقم -سادسا 
 ار والمناطق الحرةبإنشاء الهیئة العامة للاستثم

 
 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور ؛
  ؛١٩٦٣ لسنة ٦١وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 

  فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛١٩٦٧ لسنة ٤٢وعلى القانون رقم 
  بشأن الموازنة العامة للدولة ؛١٩٧٣ لسنة ٥٣وعلى القانون رقم 

  ؛١٩٧٨ لسنة ٤٧ام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم وعلى قانون نظ
  ؛١٩٩٧ لسنة ٨وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

وعلى لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار نائب رئـيس مجلـس الـوزراء                  
  وتعديلاتها ؛١٩٨٠ لسنة ٥٤مالية ووزير الاقتصاد رقم للشئون الاقتصادية وال

 وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
 قرر

 المادة الاولى
، تكون لها الشخصية الإعتبارية ، ويكـون مقرهـا          " الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة      " تنشأ هيئة عامة تسمى     

 . فروعا لها ومكاتب فى الداخل والخارج عند الضرورة وللهيئة أن تنشئ. مدينة القاهرة ، وتتبع وزير الاقتصاد 
 المادة الثانية

من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه ، تكـون الهيئـة هـى الجهـة                 ) ٥( مع عدم الإخلال بحكم المادة      
ختـصاصات هـذه   الإدارية المختصة بتنفيذ أحكامه ، وذلك فيما عدا المناطق التى يعهد فيها رئيس مجلس الـوزراء با       

 :  الاختصاصات الآتية - علاوة على ما تقدم -وتباشر الهيئة . الجهة لأية هيئة أو جهة اخرى 
 .دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها 

 ضمانات  من قانون  ) ١( اقتراح إضافة مجالات اخرى تتطلبها حاجة البلاد إلى المجالات المنصوص عليها فى المادة              
 .وحوافز الاستثمار 

 . اقتراح النظم الكفيلة بتيسير سبل الضمان والتأمين لمختلف مخاطر الاستثمار 
 . إعداد وطرح المشروعات للاستثمار ، والترويج لها 

 .إعلام السوق الداخلى والدولى لراس المال بكل ما من شأنه تنشيط الاستثمار
ت المتعلقة بالترويج للمشروعات وتنشيط الاستثمار ، وذلك باللغـات العربيـة   إصدار وتوزيع الكتب والمجلات والنشرا 

 . والأجنبية 
 .عقد المؤتمرات والندوات وتنظيم الزيارات واللقاءات للمستثمرين للتعريف بضمانات وحوافز الاستثمار

 .ما يحيله رئيس مجلس الوزراء إليها من موضوعات اخرى متعلقة باختصاصها 
 لثةالمادة الثا



يتولى رئيس الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة كما يمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغيـر ،                   
ويعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد العدد اخرى ، ويصدر بتعيينه وتحديـد             . وله ولمن ينيب حق التوقيع نيابة عنها        
 . رية معاملته المالية قرار من رئيس الجمهو

 المادة الرابعة
 : يكون للهيئة مجلسى إدارة يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من 

 . أحد نائبى محافظ البنك المركزى يختاره محافظ البنك 
أربعة من رؤساء القطاعات الممثلين لوزارات الزراعة واستصلاح الأراضى ، والسياحة والمالية ، والصناعة والثروة               

 .تار كلا منهم الوزير المختص المعدنية ، يخ
 . خمسة من المستثمرين 

ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة اخرى ، ويـصدر بتعيـين الأعـضاء مـن                     
 المستثمرين وكذا بتحديد مكافآت أعضاء المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء 

 المادة الخامسة
سلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها ويباشر اختصاصاته على الوجـه  المبـين بهـذا               مجلس إدارة الهيئة هو ال    

 : القرار ، كما له أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق  أغراض الهيئة ، وعلى الأخص المتعلقة بما يلى 
 . وضع السياسة العامة التى تسير عليها الهيئة 

 الخطة العامة للدولة الموافقة على إنشاء فروع للهيئة ومكاتب فـى الـداخل         وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار      
 .والخارج 

 . إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية 
 . اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة 

عمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها ، بما فى ذلك تملك الأراضـى والعقـارات   إقرار التعاقدات والتصرفات والأ   
 . والانتفاع بها واستئجارها 

 . الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامى للهيئة 
 . قبول المنح والموافقة على القروض التى تحقق أغراض الهيئة 

 المادة السادسة
لهيئة من رئيس مجلس الوزراء ، وتنفذ بعد اعتمادها أو مضى خمسة عشر يومـا علـى                 تعتمد قرارات مجلس إدارة ا    

 . تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض عليها 
 المادة السابعة

 : تتكون موارد الهيئة مما يأتى 
 . الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة 

ات وحوافز الاسـتثمار المـشار إليـه ولائحتـه     الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام قانون ضمان  
 . التنفيذية 

 . المنح ، والقروض المحلية والخارجية التى تعقد لصالح الهيئة ، وذلك طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن 
 . عائد استثمار أموال الهيئة 



 . أية موارد اخرى 
 المادة الثامنة

القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية ، وتبدأ السنة المالية للهيئـة            يكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع فى وضعها        
 . مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها 

 . ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى اخرى 
 المادة التاسعة

حكام المقررة بلائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحـرة           تسرى على العاملين بالهيئة القواعد والأ     
 . المشار إليها 

ويكون لرئيس الهيئة سلطات واختصاصات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الـواردة                
 .باللائحة المذكورة 

 المادة العاشرة 
وتحل الهيئة محـل الهيئـة العامـة        . ين بالهيئة العامة للاستثمار بذات أوضاعهم الوظيفية        ينقل إلى الهيئة جميع العامل    

للاستثمار فيما لها من حقوق ، بما فى ذلك تملك الأراضى والعقارات والانتفاع بها واستئجارها ، كما تتحمل بما عليها                    
 . من إلتزامات 

 المادة الحادية عشرة
 . رسمية ولعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القرار فى الجريدة ال
  ). م ١٩٩٧ أغسطس سنة ٧الموافق (  هـ ١٤١٨ ربيع الآخر سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 ٢٠٠١ لسنة ٦٩٥ رقم الوزراء رئیس رارق -سابعا 
 المشروعات لتنظیم عمل ومجموعة وزاریة لجنة بتشكیل

 بنظام والمحلیة القومیة
B . O . T  ظامون B . O .O . T   

  

  الوزراء مجلس رئيس

   الدستور على الاطلاع بعد

   .١٩٩٩ لسنة ٣٢٥ رقم الجمهورية رئيس قرار وعلى

   .المالية وزير عرضه ما على وبناء



   :قـــــرر

  الأولى المادة

  

   :السادة من وزارية لجنة تشكل

   العمرانية والمجتمعات والمرافق الاسكان وزير

   لطاقةوا الكهرباء وزير

  النقل وزير

  والمعلومات الاتصالات وزير

  الدولى للتعاون والدولة التخطيط وزير

  المالية وزير

  

  الثانية المادة

  

  بنظام والمحلية القومية المشروعات اسناد بشأن والرقابة التنسيق اللجنة مهمة تكون

B . O . T ونظام  B . O .O . T وذلك وفقاً للضوابط التالية   :  

كل وزارة بيانا بالمشروعات التى تحتاج اليها لتحقيق تنمية القطاع المسئولة عنه خلال العـشر   ـ تعد   ١
  .سنوات القادمة 

ـ تقدم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع قبل عرضه على اللجنة يحدد فيها موقع المشروع وتـوافر                ٢
  . الأرض والمرافق التى تخدمه 



ية المشروع وما اذا كان يترك للقطاع الخاص أو للقطاع العام ـ  تحدد مقترحات الوزارة بالنسبة للملك٣
 .  

  .  يحدد لكل مشروع أنسب طرق التمويل سواء كانت قروضا داخلية أو خارجية وتبعية كل منها -٤

   للمشروع فيتعين أن يرفـق بدراسـة   B . O .O . T  ونظام B . O . T فى حالة اقتراح نظام -٥
  .  للملتزم طوال مدة الالتزام ، ومصادر الحصول على النقد الأجنبى المشروع التحويلات السنوية

   فى حالة ما إذا كانـت التـدفقات الـصافية    B . O . T تكون الأولوية لتنفيذ المشروعات بنظام -٦
  . للمكلف أقل من أقساط القروض و الفوائد فى حالة التمويل من خلال الاقتراض 

والتى ستسدد قيمتها من خلال التمويل للخارج أن يقوم المكلـف     B . O . T يشترط لمشروعات -٧
  . بشكل مباشرة أو غير مباشر بتصدير ما يعادل تحويلاته إلى الخارج سنويا 

 تعد اللجنة توصيتها بأنسب مصادر التمويل قبل طرح المشروع والإعلان عنه ودعـوة الأطـراف       -٨
  . الأخرى للمشاركة 

  

  المادة الثالثة

  

  .  المالية والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار على وزير

   هـ ١٤٢٢ ربيع الأول سنة ٣صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 

  ) .  م ٢٠٠١ مايو سنة ٢٦الموافق ( 

  رئيس مجلس الوزراء 

  عاطف عبيد /  دكتور 

 



 

   ٢٠٠٢  لسنة ٦٣٦قرار رئیس الوزراء رقم  -ثامنا
 بنظام العمل بمجمع خدمات الإستثمار

  مادة الأولى ال

  

يكون نظام تقديم كافة خدمات الاستثمار من موافقات وتصاريح وتراخيص لازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل   
المشروعات الاستثمارية بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحـرة وفروعـه            

 وزارتهم ، على الا تقل درجة أى        بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة من خلال ممثلين مفوضين من        
منهم عن وكيل وزارة وكذا من خلال ممثلين مفوضين من الجهات الأخرى ، على الا تقل درجـة أى                   
منهم عن مدير عام وذلك دون الرجوع لجهاتهم الأصلية فى اتخاذ القرار اللازم لإصـدار الموافقـة أو     

  . التصريح أو الترخيص 

تثمار التى يتطلب أداؤها اختبارات أو فحوص أو تحاليل معملية أو تجار            ويكون نظام تقديم خدمات الاس    
حقلية أو تلك الخدمات التى يكون أداؤها مرتبطا مكانيا بموقع أداء الخدمة من خلال مـسئولى اتـصال            
تعينهم الوزارات والجهات المعنية لهذا الغرض ، على ألا تقل درجة أى منهم عن وكيل وزارة بالنسبة                 

  .اتصال الوزارة ، وعن مدير عام بالنسبة لمسئول اتصال الجهة لمسئول 

  المادة الثانية 

يصدر الوزراء المختصون كل فيما يخصه قرار ، بتفويض ممثل الوزارة بمجمع خدمات الاستثمار فيما      
  : يلى 

  . تقديم خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاصات الوزارة 

ات أو اجراءات أو مستندات أو عقود يلزم الحصول عليها من الوزير            الموافقة على أو اعتماد أية قرار     
  .المختص لإنهاء تقديم خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاصات الجهات التابعة للوزارة 

  المادة الثالثة 



  

يصدر الوزراء المختصون كل فيما يخصه قرار ، بتفويض مسئول اتصال الوزارة بمجمـع خـدمات                
  :  يلى الاستثمار فيما

استلام طلبات المستثمرين للحصول على خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختـصاص الـوزارة ومـا               
يلزمها من مرفقات بمختلف أنواعها وسداد الرسوم المطلوبة ثم إرسال الطلبات ومرفقاتها إلى الـوزارة       

ثمرين بمجمـع خـدمات   المختصة ومتابعة إنهاء أداء الخدمات فى التوقيتات المحددة ثم تسليمها للمـست          
  . الاستثمار 

  المادة الرابعة

  

يصدر رؤساء الهيئات والجهات الأخرى المختصة كل فيما يخصه قراراً بتفويض ممثل كـل هيئـة أو              
  : جهة ممثل بمجمع خدمات الاستثمار فيما يلى 

  .  تقديم خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاصات الهيئة أو الجهة 

اعتماد أية قرارات أو اجراءات أو مستندات أو عقود يلزم الحصول عليها من رئيس               الموافقة على أو    
  . الهيئة أو الجهة لإنهاء تقديم خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاصاتها 

  المادة الخامسة 

  

يصدر رؤساء الهيئات والجهات الأخرى المختصة كل فيما يخصه قرارا بتفويض مسئول اتصال الهيئة              
  : هة الممثلة بمجمع خدمات الاستثمار فيما يلى أو الج

استلام طلبات المستثمرين للحصول على خدمات الاستثمار التى تدخل فى اختصاص كل هيئة أو جهـة       
مع ما يلزم من مرفقات أو عينات أو نماذج بمختلف أنواعها وسداد الرسوم المطلوبة ثم إرسال الطلبات                 



مطلوبة إلى الهيئة أو الجهة المختـصة ومتابعـة أداء الخـدمات فـى          ومرفقاتها والعينات أو النماذج ال    
  . التوقيتات المحددة ثم تسليمها للمستثمرين بمجمع خدمات الاستثمار 

  المادة السادسة 

  

يعتمد النظام المرفق للممثلين المفوضين ومسئولى الاتصال للوزارات والجهات التابعـة لهـا بمجمـع               
  . خدمات الاستثمار 

  السابعة المادة 

  

يصدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرار ، بنظام العمل الـداخلى بمجمـع خـدمات                 
  . الاستثمار وفروعه بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة 

  المادة الثامنة 

  

  . ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبار من تاريخ نشره 

  .  هـ ١٤٢٣ صفر سنة ٣ الوزراء فى صدر برئاسة مجلس

  ) . م ٢٠٠٢ أبريل سنة ١٦الموا فق ( 

  



 

 ٢٠٠٥ لسنة ١١٢قرار رئیس الوزراء رقم -تاسعا 
بإعتبار المنطقة  الواقعة بمركز القنطرة غرب منطقة 

 صناعیة 
  رئيس مجلس الوزراء 

  بعد الإطلاع على الدستور 

  ١٩٩٧لسنة  ٨وعلى قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 

  وبناء على ماعرضه وزير الاستثمار 

  قرر 

  المادة الأولى

بمحافظـة الإسـماعيلية    ) قرية الريـاح    ( تعتبر منطقة صناعية المنطقة الواقعة بمركز القنطرة غرب         
   فدانا والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين  ، ٢٢والبالغ مساحتها 

  :ة والنقاط التالي

   الحد الشرقى  الحد الشمالى   م
  ٤٣٠,٨٩٨  ٣,٤٠٨,١٣٩  )أ(
  ٤٣٠,٧٢٢  ٣,٤٠٧,٩٥٨  )ب(
  ٤٣٠,٦٧٨  ٣,٤٠٧,٩٩٥  )ج(
  ٤٣٠,٦١١  ٣,٤٠٧,٩٩٢  )د(
  ٤٣٠,٤١٦  ٣,٤٠٨,٨٣  )هـ(
  ٤٣٠,٤٦٧  ٣,٤٠٨,٢١١  ) و(
  

  المادة الثانية 

  ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية 



   هـ ١٤٢٥ ذى الحجة  سنة ٧راء  فى صدر هذا القرار برئاسة مجلس الوز

   ) ٢٠٠٥ يناير سنة ١٧الموافق ( 

   رئيس مجلس الوزراء 

 أحمد نظيف/ د



 

 ١٩٩٩ لسنة ٣٧٥٧قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  -عاشرا
  منطقة صناعیةالمنطقة الواقعة شرق بورسعیدبإعتبار 

 رئيس مجلس الوزراء.
 بعد الاطلاع على الدستور

  .١٩٩٧ لسنة ٨ت وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم وعلى قانون ضمانا
 بانشاء مركز تنمية المنطقـة الاقتـصادية والـصناعية بـشرق            ١٩٩٩ لسنة   ٢٧١وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

 باللائحة التنفيذيـة لقـانون ضـمانات وحـوافز       ١٩٩٧ لسنة   ٢١٠٨بورسعيد وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم        
  .١٩٩٧ لسنة ٨ادر بالقانون رقم الاستثمار الص

 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذيـة لقـانون ضـمانات           ١٩٩٨ لسنة   ١٥٨٥وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
 .وحوافز الاستثمار 

  وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

  ١مادة 

 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المـشار إليـه          ١٦ثانية من المادة    تعتبر منطقة صناعية جديدة فى حكم الفقرة ال       
المنطقة الواقعة شرق بورسعيد وفقا للمساحة والحدود والإحداثيات المبينة بالخريطة المرفقـة ، ويـسرى فـى شـأن                   

ريبة المقررة فـى     الإعفاءات الض  - بدء تاريخ العمل بالقانون      -الشركات والمنشآت التى تقام داخل المنطقة المذكورة        
  الفقرة المشار إليها لمدة عشر سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط

  ٢مادة 

  ينشر هذا القرار والخريطة المرفقة به فى الوقائع امصرية وعلى الجهات  المختصة تنفيذه

 



 

 ٢٠٠٢ لسنة ١١٤٤قرار رئیس الوزراء رقم -١١
  الأنشطة بضمانات وحوافز الإستثماربشأن تمتع بعض

  المادة الأولى 

  

تتمتع الانشطة الخدمية التى تزاول بالكامل داخل المناطق العمرانية والـصناعية والنائيـة بـضمانات               
 المشار اليه علـى  ٢٠٠١ لسنة ١٤٩٨وحوافز الاستثمار الصادر بشأنها قرار رئيس على الوزراء رقم   

  :النحو التالى 

  . الاعفاء انشطة البناء للاسكان العائلى والادارى والتجارى  يشمل -اولا 

  .  الانشطة الصناعية والورش اللازمة لانتظام المعيشة  -ثانيا 

   انشطة خدمات التجارة بما فيها المحلات التجارية اللازمة  -ثالثا 

  . لحياة المواطنين اليومية  

   المهنية المشار  يجب ان تتوافر الشروط الآتية فى الانشطة-رابعا 

   ان يزاول النشاط المهنى فى مواقع واماكن المناطق الصناعية  - ١

  . والمناطق النائية والمناطق العمرانية الجديدة  

  .  ان تكون الممارسة لاول مرة ويستدل فى ذلك من الترخيص الصادر من النقابة المهنية  -٢

  . اط داخل المجتمع العمرانى الجديد  ان يكون موقع الاصول الدائمة واللازمة للنش- ٣

 ان يقتصر الاعفاء على النشاط الذى يزاول داخل النطاق  الجغرافى للمدينة او المنطقة او المجتمع        - ٤
  العمرانى 

  المادة الثانية 



  

  . ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

  .  هـ١٤٢٣ع الاخر سنة  ربي٩صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 

  )  .  م ٢٠٠٢ يونية سنة ٢٠الموافق ( 

  رئيس مجلس الوزراء 

 عاطف عبيد   / دكتور 

 

 


